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MOD	AFCP/24A39/1
القـرار 206 (دبي، 2018المراجَع في الدوحة، 2026)
الخدمات المتاحة بحرّية على  عبر الإنترنت (OTT)
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (دبي، 2018الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بالقرار 2 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، الذي ينص على أن تكون لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) مسؤولة عن دراسة الأثر الاقتصادي والتنظيمي للإنترنت، والتقارب (الخدمات أو البنية التحتية)، والخدمات الجديدة مثل الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت (OTT)، على خدمات الاتصالات الدولية وشبكاتها؛
ب)	بالقرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، الذي يكلف لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات بالنظر في إدراج مبادئ توجيهية لتنفيذ توصيات قطاع تقييس الاتصالات حيثما يمكن أن تساعد في توفير المشورة التي من شأنها أن تساعد البلدان النامية[footnoteRef:1]1 في اعتماد هذه التوصيات، مع التركيز على التوصيات التي تترتب عليها آثار تنظيمية ومتصلة بالسياسات؛ [1: 1	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

ج)	بالقرار 123 (المراجَع في دبي، 2018) لهذا المؤتمر، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة،؛
د )	بالقرار 102 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر, بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت؛
هـ )	بالقرار 196 (المراجَع في بوخارست، 2022), بشأن حماية مستعملي/مستهلكي خدمات الاتصالات؛
و )	بالقرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022) بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	الحاجة إلى مناقشة مسائل السياسة العامة وكذلك الآثار الاقتصادية المترتبة على الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنافع للمستهلكين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص ذوو الاحتياجات المحددة، والمنافسة والابتكار؛
ب)	أن التعاون المشترك بين مشغلي الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت ومشغلي الاتصالات يمكن أن يكون عنصراً يدعم نماذج أعمال مبتكرة مستدامة مجدية وأدوارها الإيجابية في تعزيز المنافع الاجتماعية والاقتصادية؛
ج)	أنه نظراً للطابع العالمي لعدد كبير من الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، يشجَّع بشدة التعاون بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاع المتعددين؛ 
د )	جوانب السياسات العامة للخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، التي قد يكون لبعضها اعتبارات دولية،؛
هـ )	أن الحوار المنظم بين مشغّلي الاتصالات والهيئات التنظيمية ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت ضروري لمعالجة مسائل التقارب وحوافز الاستثمار وحماية المستهلك في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
و )	أن استدامة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية النفاذ إليها والثقة فيها وقدرتها على الصمود تكتسي أهمية متزايدة لجميع الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية؛
ز )	أن التنظيم غير الملائم أو المفرط في التشدد للخدمات المتاحة عبر الإنترنت يمكن أن يضر بحقوق الإنسان (مثل الخصوصية وحرية التعبير) والابتكار، وأن أي إجراء جديد ينبغي أن يكون متناسباً ومتسقاً مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛
ح)	أن الحوار المنظّم بين المشغّلين والهيئات التنظيمية ومقدّمي الخدمات عبر الإنترنت ضروري لمعالجة مسائل التقارب وحوافز الاستثمار وحماية المستهلك في بيئة تكنولوجيا الجيل الخامس/الحوسبة السحابية؛
ط)	أن النظام الإيكولوجي الرقمي تطور من التركيز الضيق على بدائل الخدمات الصوتية وخدمات المراسلة المتاحة عبر الإنترنت إلى نطاق أوسع من الخدمات على الإنترنت القائمة على المنصات والبيانات؛
ي)	أن حوكمة البيانات على نحو مسؤول وقابل للتشغيل البيني أصبحت مسألة مهمة من مسائل السياسات المتعلقة بالتنمية الرقمية؛
ك)	أن الأسواق الرقمية قد تتسم بدرجة عالية من التركز وآثار ووفورات الحجم كبير وأوجه عدم التناظر عبر الحدود، بما يترتب على ذلك من آثار الحجم، خاصة على البلدان النامية؛
ل)	أن الاستخدام المتزايد للحوسبة السحابية وشبكات توصيل المحتوى والذكاء الاصطناعي والأنظمة الإيكولوجية للمدفوعات الرقمية قد زاد من تعقيد العلاقة بين مشغّلي الشبكات ومقدّمي الخدمات على الإنترنت والمستخدمين النهائيين؛
م )	أن استدامة الأنظمة الإيكولوجية الرقمية والقدرة على تحمّل تكاليفها وإمكانية النفاذ إليها وقدرتها على الصمود وأمنها تكتسي أهمية متزايدة لجميع الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية،
وإذ يضع في اعتباره كذلك
 أ )	أن القطاعين الخاص والعام يؤديان دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، على سبيل المثال من خلال الاستثمار في البنى التحتية والخدمات؛
ب)	أن تطور قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور هياكل سوقية، ونماذج أعمال جديدة، واستراتيجيات استثمار وتدفقات إيرادات جديدة،
وإذ يدرك
 أ )	أن مشغلي الشبكات والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت يشكلون جزءاً من النظام الإيكولوجي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية؛
ب)	أن ديباجة دستور الاتحاد تعترف اعترافاً كاملاً بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها؛
ج)	أن التطور التكنولوجي والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت في ميدان الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يوفر الفُرص ويطرح التحديات؛
د )	أن النظام الإيكولوجي العالمي للاتصالات مترابط وأصبح قائماً على البيانات بصورة متزايدة،؛
هـ )	أن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت يمكن أن تحفّز زيادة استخدام الشبكات، مما يتطلب نشر شبكات عالية السعة، ولا سيما في البلدان النامية؛
و )	أن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى أحجام كبيرة من حركة الاتصالات وطلب المستخدمين، دون أن تخضع لالتزامات وطنية مكافئة فيما يتعلق بالترخيص وجودة الخدمة والخصوصية والأمن، مما قد يضع ضغوطاً على حوافز الاستثمار في البلدان النامية،
وإذ يدرك كذلك
 أ )	الدراسات التي أجرتها لجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات (ITU–D) وموافقة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 على مسألة الدراسة 3/1 بشأن "التكنولوجيات الناشئة، بما فيها الحوسبة السحابية والخدمات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت: التحديات والفرص والتأثير الاقتصادي والسياساتي في البلدان النامية"؛
ب)	مساهمات أصحاب المصلحة المقدمة إلى العملية التشاورية المفتوحة الخامسة لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بمسائل السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (CWG–Internet) حول "اعتبارات السياسة العامة بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت" والمناقشات التي دارت في الاجتماع التشاوري المفتوح الحضوري في 18 سبتمبر 2017؛
ج)	التقرير النهائي للاجتماع العاشر لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت (21 سبتمبر 2017) بشأن دور الاتحاد فيما يتعلق بالخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت؛
ب)	الأعمال الجارية في لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات بشأن الآثار الاقتصادية والتنظيمية للخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وأعمال لجنة دراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات بشأن الجوانب السياساتية والتنظيمية والإنمائية للتحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة والخدمات ذات الصلة، على النحو المبيّن في فترتي الدراسة الحاليتين للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛
د )ج)	الدراسات والأعمال الجارية في إطار لجان الدراسات لقطاعي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، خاصةً لجنتا الدراسات 3 و17 لقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 1 لقطاع تنمية الاتصالات؛
ﻫ )	التقرير التقني لقطاع تقييس الاتصالات بشأن "الأثر الاقتصادي للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت"؛
د )	جميع الأعمال المنجزة والجارية ومنشورات الاتحاد بشأن تأثير الخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
و )هـ )	تقرير قطاع تنمية الاتصالات بشأن الجوانب المتصلة بالسياسات والجوانب التنظيمية والتقنية للانتقال من الشبكات الحالية إلى شبكات النطاق العريض في البلدان النامية، بما في ذلك شبكات الجيل التالي، والخدمات المتنقلة، والخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت (OTT)، وتنفيذ الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)؛
ز )و )	أن لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد دوراً لتسهيل مناقشة أفضل الممارسات الخاصة بتنظيم الاتصالات ونشرها واعتمادها،؛
ز )	أنه لا يوجد تعريف مقبول عالمياً للخدمات المتاحة عبر الإنترنت وأن المصطلحات ذات الصلة تتطور باستمرار؛
ح)	أن لجنتي الدراسات 3 و2 لقطاع تقييس الاتصالات تواصلان العمل بشأن التعاريف المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
ط)	أن الأعمال الحالية لقطاع تقييس الاتصالات تتناول أيضاً مسائل ذات صلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمدفوعات المتنقلة والمساهمة في التكاليف في النظام الإيكولوجي الدولي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ي)	أن البلدان النامية تحتاج إلى أدلة وأدوات وتوجيهات أقوى للتنفيذ من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والتقنية والسياساتية للخدمات الإلكترونية القائمة على المنصات؛
ك)	أن النمو السريع في حركة البيانات الناجم عن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وإن أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات البيانات، فإن هذه الإيرادات لا تتناسب مع احتياجات المشغلين من حيث الاستثمار في الشبكات؛
ل)	أن المستهلكين قد يواجهون صعوبة في الحصول على سبل انتصاف فعالة في حالات الاحتيال أو الشواغل الأخرى المتعلقة بحماية المستهلك والمرتبطة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
م )	أن أي تدابير لمعالجة زيادة حركة البيانات الناجمة عن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وقضايا حماية المستهلك ينبغي أن تظل متسقة مع مبادئ الإنترنت المفتوح، وحياد الشبكة، وإدارة الحركة دون تمييز والمنافسة؛
ن )	أن البلدان النامية تحتاج إلى أدلة وأدوات وتوجيهات أقوى للتنفيذ من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والتقنية والسياساتية للخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
س)	أن استخدام الخدمات المتاحة عبر الإنترنت بصورة مجهولة الهوية أو احتيالية قد يسهل الجريمة السيبرانية والاحتيال وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة، مما يطرح تحديات أمام الأمن والمساءلة وإنفاذ اللوائح التنظيمية؛
ع )	الحاجة إلى تعزيز نظام إيكولوجي رقمي آمن دون كبت الابتكار،
وإذ يلاحظ
 أ )	استمرار التعاون والتآزر مع المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار،؛
ب)	التقارب المتزايد بين خدمات الاتصالات والخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وتلاشي الحدود الفاصلة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يتيح فرصاً ويحدث أوجه عدم تناظر تنظيمي بين مشغّلي الاتصالات ومقدمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت،
يقرر
1	إذكاء الوعي وتعزيز التفاهم المشترك والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين  بشأن البيئة التمكينية والنظام الإيكولوجي للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت ضمن اختصاصات الاتحادبشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن اختصاصات الاتحاد وولايته، بما في ذلك آثارها على السياسات العامة الدولية والإقليمية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية؛
2	مواصلة تعزيز الدراسات بشأن جوانب الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت والمنصات الرقمية ذات الصلة وقضايا النظام الإيكولوجي القائم على بروتوكول الإنترنت، مع مراعاة الفقرة د) د ) من "وإذ يضع في اعتباره" والفقرة د) د ) من "وإذ يدرك كذلك"، تماشياً مع ولاية الاتحاد، خاصة حيثما يكون لهذه الجوانب آثار على السياسات العامة الدولية أو الإقليمية والمسائل المتعلقة بالاستخدام الآمن لهذه الخدمات من جانب الأطفال وغيرهم من فئات المستخدمين الضعيفة؛
3	تعزيز برامج موجّهة لبناء القدرات بين أعضاء الاتحاد لدعم وضع السياسات القائمة على الأدلة، وتحليل الأسواق، والمنافسة، والقياس، وتنفيذ التوصيات ذات الصلة، وتبادل الخبرات التنظيمية العملية المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت والمنصات الرقمية والخدمات عبر الإنترنت؛
43	تعزيز برامج بناء القدرات بين أعضاء الاتحاد من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية،
5	دعم وضع السياسات القائمة على الأدلة وتحليل الأسواق والقياس وتنفيذ التوصيات ذات الصلة، وتبادل التجارب التنظيمية العملية المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
6	الاعتراف بالحق السيادي للدول الأعضاء في تنظيم الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وفقاً للأولويات الوطنية، مع تشجيع المواءمة الدولية لأفضل الممارسات؛
يكلف الأمين العام
1	بمواصلة التعاون والتعاضد مع المنظمات المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لاستكشاف فرص التعاون بين أعضاء الاتحاد وأعضاء المنظمات الأخرى عملاً على تحقيق أهداف هذا القرار بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت (COP) وحماية المستهلك والاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة؛
2	بتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بشأن برامج بناء القدرات من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات والتوجيهات التقنية بشأن الخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت وخاصةً في البلدان النامية؛
3	بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك التطورات والاتجاهات والمسائل ذات الصلة بمناقشات السياسات العامة الدولية فيما يتعلق بالإنترنت ضمن ولاية الاتحاد،؛
4	بعقد موائد مستديرة دورية عالمية أو إقليمية لدوائر الصناعة بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، تجمع بين:
	مشغّلي الشبكات والخدمات؛
	مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت (بما في ذلك المنصات العالمية والإقليمية الكبرى)؛
	الهيئات التنظيمية والوزارات؛
	ممثلي المستهلكين والأوساط التقنية؛
5	بعقد ورش عمل دورية عالمية أو إقليمية لدوائر الصناعة بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، تجمع بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والهيئات الأكاديمية ومشغّلي الاتصالات ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وأي كيانات أخرى ذات صلة، لتسهيل التعاون وتبادل المعارف ومراعاة مصالح أصحاب المصلحة، مع تحديد واقتراح حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم ومصالحهم،
يكلف الأمين العام، بالتشاور والتعاون مع مديري المكاتب الثلاثة
1	بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الأنشطة ذات الصلة بالخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت؛
2	بتعزيز التعاون والحوار بين الأفرقة المعنية داخل الاتحاد ومع غيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الانتقال من نظام إيكولوجي تقليدي إلى نظام إيكولوجي قائم على بروتوكول الإنترنت،؛
3	برفع تقارير إلى المجلس، لا تقتصر على الأنشطة المضطلع بها، بل تشمل أيضاً اتجاهات السياسات المحددة والتطورات المتعلقة بالتعاريف ونواتج بناء القدرات وأولويات البلدان النامية المنبثقة عن الأعمال المنفّذة بموجب هذا القرار؛
4	بضمان اتساق النواتج بين لجان الدراسات ذات الصلة في مختلف القطاعات، والأنشطة الإنمائية، والمبادرات المتعلقة بأفضل الممارسات التنظيمية ذات الصلة بهذا القرار؛
5	بضمان التنسيق الفعال بين قطاعات الاتحاد الثلاثة، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بمسائل تشمل المصطلحات والآثار المترتبة على البنية التحتية والمنافسة والقدرة على تحمل التكاليف وإمكانية النفاذ والأمن والقدرة على الصمود والآثار الإنمائية، وإنشاء مستودع لجميع الأعمال المنجزة والجارية المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر الإنترنت من القطاعات الثلاثة،
يكلف مديري المكاتب
1	بالتعاون الوثيق مع الأفرقة الاستشارية للقطاعات من أجل تقديم معلومات عن المسائل التي يشملها هذا القرار؛
2	بتعزيز الدراسات في لجان الدراسات ذات الصلة في الاتحاد بشأن الجوانب المختلفة للخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت، وجوانب السياسات العامة، التي قد يكون لها اعتبارات دولية؛
3	بوضع مبادئ توجيهية للسياسات وأطر تنظيمية ومجموعات أدوات بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، لتستخدمها الدول الأعضاء ضمن الموارد المتاحة، بما في ذلك حماية المستهلك، وإشراك دوائر الصناعة، ومسائل البيانات العابرة للحدود؛
4	بمواصلة دعم لجان الدراسات لإجراء دراسات تتناول اختلاف هياكل الأسواق بين المناطق؛
5	بوضع أطر أو مجموعات أدوات تنظيمية نموذجية طوعية بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت من أجل الدول الأعضاء التي تطلبها، تتناول خيارات الترخيص وحماية المستهلك ومواءمة حماية البيانات والاعتراض القانوني ومسائل البيانات عبر الحدود؛
6	بوضع مجموعة أدوات عملية لإشراك دوائر الصناعة بشأن الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، تشمل ما يلي:
	عناصر نموذجية لمذكرات التفاهم بشأن التعاون بين المشغّلين ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
	مبادئ للتوصيل البيني/التناظر دون تمييز مع شبكات توصيل المحتوى التابعة لمقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
	نماذج للاستجابة المشتركة للحوادث والإخطار بانتهاكات البيانات؛
	أمثلة لنماذج تجارية تحقق المنفعة لجميع الأطراف في الأسواق النامية؛
7	بمواصلة تحديث الدراسات، ولا سيما في إطار لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات، بشأن الأثر الاقتصادي والتنظيمي للخدمات المتاحة عبر الإنترنت على إيرادات المشغّلين، وتوزيع تكاليف الشبكات، ونماذج تقاسم الإيرادات واسترداد التكاليف بين مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت ومشغّلي الشبكات، في ضوء تطور المشهد الرقمي؛
83	بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد، بناءً على طلبها، على أن تطبق، حسب الاقتضاء، النتائج ذات الصلة لأعمال لجان الدراسات والمتعلقة بالخدمات المتاحة بحرّية على عبر الإنترنت،؛
9	بدعم الدراسات المقارنة بين المجموعات الإقليمية وداخلها، لا سيما في الحالات التي تختلف فيها بنية السوق وظروف التنمية اختلافاً كبيراً؛
10	بتشجيع الدراسات بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز ثقة المستخدمين وتعزيز المساءلة ومنع الاحتيال وإساءة استخدام الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، بما يتماشى مع القوانين الوطنية السارية،
يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات
1	بتصميم برامج لبناء قدرات البلدان النامية بشأن النُهج التنظيمية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للخدمات المتاحة عبر الإنترنت ونماذج الأعمال القائمة على البيانات للشراكات المتعلقة بهذه الخدمات؛
2	بوضع مبادئ توجيهية بشأن آليات عادلة ومستدامة لدعم نشر البنية التحتية للاتصالات في البلدان النامية من جانب مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت عبر الحدود؛
3	بتصميم برامج بناء قدرات للبلدان النامية بشأن ما يلي:
	وضع نُهج تقوم على مبدأ "نفس الخدمات ونفس المبادئ"، وتتجنب الإفراط في تنظيم أنشطة المشغلين أو مقدمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
	تقييم تأثير الخدمات المتاحة عبر الإنترنت على مستوى الاقتصاد الكلي في الاستثمار والمنافسة والقاعدة الضريبية وتحقيق القيمة المحلية؛
	وضع قواعد قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية ومحايدة تكنولوجياً، تدعم نماذج أعمال الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتقسيم الشبكات للمشغّلين ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
4	بتشجيع نشر دراسات حالة مجهولة الهوية عن شراكات أدت إلى تحسين جودة الخدمة أو الحد من الاحتيال أو زيادة النظم الإيكولوجية للمحتوى والتطبيقات المحلية،
يدعو الدول الأعضاء، بالتعاون مع المشغّلين ومقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، 
1	إلى مكافحة تجاوز المسارات المرخّصة للمكالمات الصوتية باستخدام الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وغيره من أشكال الاستخدام الاحتيالي التي تقوّض حركة الاتصالات الدولية المرخّصة والإيرادات الحكومية؛
2	إلى التصدي للحوادث الأمنية وانتهاكات البيانات على منصات الخدمات المتاحة عبر الإنترنت التي يمكن أن تؤثر على السلامة العامة والثقة؛
3	إلى استعراض الالتزامات القديمة المفروضة على المشغّلين (مثل متطلبات جودة الخدمة المفرطة في التفصيل والإلزام) التي قد لا يعود لها ما يبررها في بيئة تتسم بالتقارب؛
4	إلى تجنب التدابير التي تقيّد النفاذ إلى الخدمات المتاحة عبر الإنترنت بلا مبرر (مثل الحجب المنهجي أو خفض السرعة على نحو ممنهج) إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً للغاية ومتناسباً ومتماشياً مع الالتزامات بحقوق الإنسان؛
5	إلى استكشاف آليات لضمان تقديم مساهمة عادلة من الخدمات المتاحة عبر الإنترنت في تكاليف نشر الشبكات والخدمة الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية،
يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات
يدعو التكتلات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات الاتصالات الإقليمية والدول الأعضاء وأعضاء القطاعات
1	إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة تجاوز المسارات المرخّصة للمكالمات الصوتية باستخدام الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، وانتحال هوية المتصل، وغيرهما من أشكال الاحتيال في الاتصالات التي تقوّض سلامة الشبكات وتضر بالمستهلكين وتؤدي إلى فقدان إيرادات الاتصالات المشروعة؛
2	إلى اعتماد التدابير المناسبة للتصدي للحوادث الأمنية وانتهاكات البيانات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة على منصات الخدمات المتاحة عبر الإنترنت التي يمكن أن تؤثر على السلامة العامة والثقة، وفقاً للقوانين الوطنية السارية؛
3	إلى استكشاف آليات تتيح لمقدمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت المساهمة في نشر شبكات عالية السعة وتحقيق الخدمة الشاملة، خاصة في البلدان النامية؛
4	إلى التعاون مع مقدّمي الخدمات المتاحة عبر الإنترنت لتعزيز برامج توعية المستهلكين وإذكاء وعيهم عبر منصاتهم، بما يضمن تمكين المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الكافية وقدرتهم على تقديم الشكاوى بفعالية؛
5	إلى تبادل خبراتهم بشأن الأطر التنظيمية للخدمات المتاحة عبر الإنترنت؛
6	إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك المطبقة على الخدمات المتاحة عبر الإنترنت، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية البيانات والنفاذ إلى خدمات الطوارئ؛
7	إلى جمع وتبادل البيانات، على أساس طوعي، بشأن استخدام الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وتأثيره على خدمات الاتصالات التقليدية، وذلك للاسترشاد بها في وضع السياسات القائمة على الأدلة؛
81	إلى المساهمة في الأنشطة المذكورة أعلاه والمشاركة بفعالية في تنفيذ هذا القرار؛
92	إلى تشجيع التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين المعترف بهم بموجب هذا القرار، مع مراعاة الفقرة ب) من "وإذ يضع في اعتباره".
الأسباب:	يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز أعمال الاتحاد في مجال الخدمات المتاحة عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، من خلال تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، والحوار بين أصحاب المصلحة، وبناء القدرات، وحماية المستهلك، والأمن، وجودة الخدمة، والاستثمار المستدام في الشبكات، لا سيما في البلدان النامية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 www.itu.int/plenipotentiary/ 

image1.png
(7Y Q"’/ ITUPP  (PP26lusssanliusaiallsoio
X’ N@ @ ozoosu s dagall - 2026 juagi 27 -9




